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 ص تنفيذيملخّ 

 
 فية التي تبلورت في إطار مقاربة العدالة الانتقاليّ  ،ياسي العنيفتعالج الورقة تدبير الإرث الس  

 عددهايناهز دولٌ كثيرة،  طبّقته لت إلى نموذجٍ تحوّ و  ،اتيّ مانينثّ المنذ بداية  جديدةٍ  تجربةٍ صورة 
ة لبحث عن بدائل للعدالة العقابيّ ا إلىة بسعيها ز مقاربة العدالة الانتقاليّ تتميّ و . دولةً  نيلاثثو  اخمسً 

من خلال تدابير  ؛الحة بين الأطراف المتعارضةتحقيق المص بمحاولتهاو  ،ةياسيّ عن الجرائم الس  
 ي عن العنفاكرة الأليمة، والالتزام بالتخلّ رر، والحفاظ على الذّ الكشف عن الحقيقة، وجبر الضّ 

تثير وسة، على الحالة المغربيّ هذا السّياق، سترك ز هذه الورقة  وفية. في تدبير الخلافات السياسيّ 
ة في مبادئ سلميّ  باعتبارهاة، وآفاق ترسيخ حقوق الإنسان لطويّ السّ  مسألة المصالحة في ظلّ 

 مقرطة.ياسية دون شرط الدّ الممارسة السّ 

 ةيّ الكلمات المفتاح

لطوية، اكرة الأليمة، السّ ة، الذّ عويضيّ ة، العدالة التّ العدالة الانتقالية، المصالحة، العدالة العقابيّ 
 ة.يبراليّ لطوية اللّ السّ 

 مقدّمة 
 

دبير بمسألة التّ  - اتنيّ مانيفي نهاية الثّ  تظهر  ةٌ جديد اربةٌ مقهي  بما - ةالعدالة الانتقاليّ ارتبطت 
 -كان ذلك يعني و فريقيا وآسيا. أة و تينيّ ركا اللّا يمن بلدان أم مقراطي في عددٍ يلمي للانتقال الدّ الس  
المؤث رة لا تعارض فكرة  ة التي كانت نُخَبهالطويّ للسّ  بديلةٍ  وثقافةٍ  ساتٍ ترسيخ مؤسّ  - جهةٍ  من
ة تدبير إرث لكيفيّ  وقانوني   سياسي   البحث عن مخرجٍ  على - أخرى جهةٍ من  - يحيلمقرطة، و الدّ 

لم تكن منهارةً كما هو الحال في وضعيّة الثّورات النّاجحة،  التي تلك ،ةلطويّ ياسي للسّ العنف الس  
 . غم من الأزمات التي كانت تواجههاالرّ على 
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من  ة ليعكس مجموعةً غير المسبوق، تبلور مفهوم العدالة الانتقاليّ  اريخيّ ياق التّ ا الس  هذ ضمن
ة يبراليّ أفكار اللّ  ة في ظلّ ة توسيع المشاركة المجتمعيّ ة التي رافقت عمليّ ياسيّ الخيارات الس  

طوّرت خياراتٍ مخالفةً للعدالة بمفهومها اللّيبرالي،  قدأنّ تلك التّجارب السّياسيّة  غير .ياسيةالس  
ة، قامت ياسيّ ة الس  ا من اعتبارات البراغماتيّ انطلاقً و ة. لطويّ الماضي الأليم للسّ  تهامواجهفي أثناء 

همين بها من المت   أو تأجيلها في حقّ  ،ةي عن العدالة العقابيّ الخيارات الجديدة على أساس التخلّ 
معرفة حقيقة الجرائم وتوثيقها  :لت فيتمثّ  لطوي، وتعويضها بتدابير بديلةٍ ظام السّ ن  المسؤولين في ال

حايا والحفاظ مزي للضّ ي والرّ رر المادّ من جبر الضّ  عةٍ متنو   تقديم أشكالٍ و لعموم، ا علىوعرضها 
 ة.يمقراطيّ بعدم تكرار الانتهاكات وبترسيخ الدّ  (7)الالتزامو على ذاكرتهم الأليمة، 

لعدالة اأركان  منا ا أساسي  ة ركنً عويضيّ رفت بالعدالة التّ لت هذه الإجراءات التي عُ شكّ  وقد 
ا يهدف إلى سياسي   نهجًا مثّلتة، و مقراطيّ يفي انتظار ترسيخ الدّ  تةً مؤقّ  عدالةً  دّتة التي عُ الانتقاليّ 

 لضمان مسلسلٍ  ؛موية بين الأطراف المتعارضة وتحقيق المصالحة بينهاب المواجهة الدّ تجنّ 
خذه ز الذي اتّ كل المتمي  ابع العنيف. وكان الشّ ورات ذات الطّ عن الثّ  بديلًا  يكونمقرطة للدّ  سلمي  
رفت بهيئات عُ  ،لتحقيق هذه الأهداف تأسيس هيئاتٍ قائمًا على  ةوع من العدالة الانتقاليّ هذا النّ 

من الهيئات عبر العالم  ها عددٌ تلاو  ،7962سنة  الهيئات هذه ىست أولالحقيقة والمصالحة. تأسّ 
أشهرها هيئات الأرجنتين التي و  ؛دولةً  14ست في تأسّ  هيئةً  77إلى  -إلى حدّ الآن  -وصل 

 ،7992فريقيا أجنوب و  ،7997 -7997يلي الشّ و ، 7967 -7961ها خلال الفترة أنهت مهامّ 
  .(2)7999-7991لا اواتيمغو 

                                                           
1 Paige Arthur, “How transitions Reshaped Human Rights: A Conceptual History of 
Transitional Justice”, Human Rights Quarterly, vol. 31, no. 2 (May 2009). 

2 Hayner Priscilla B., Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth 
commissions (New York: Rutledge, 2011). 

اقة على المستوى العالمي أوغندا كانت السبّ  غم من أنّ الرّ  علىعرفت هيئتين للمصالحة. و  دولٍ  خمس هاينر بريسيلا لتسج  
هذه  نّ فإ، 7968لت في أوغندا سنة تشكّ  ثانيةٌ  هيئةٌ  هات، تل7914للبحث في حالات الاختفاء سنة  ل هيئةٍ لتأسيس أوّ 

 : ولي. انظرذكر على المستوى الوطني أو الدّ ا يُ الأوغندية الأولى لم تترك أثرً جربة التّ 

Hayner, p.52.  
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إلى  2777 الممتدّة من في المغرب خلال الفترة (1)"والمصالحة الإنصاف"هيئة ست تأسّ  ولقد
على  تجربةٍ  أوّل أنّهاوذلك على اعتبار  ؛ة للماضي الأليمضمن مقاربة العدالة الانتقاليّ  ،2774

 .(7)ا في هذا المجالائدة عالمي  ماذج الرّ ف ضمن النّ أصبحت تصن   قدصعيد العالم الإسلامي، و 
جارب الأخرى في ة في المغرب تلتقي مع باقي التّ ممارسة العدالة الانتقاليّ  غم من أنّ الرّ  علىو 

ها لت ومارست مهامّ كونها تشكّ  هوزها ما يمي   أهمّ فإنّ  ،ةلطويّ ة تدبير الإرث العنيف للسّ إشكاليّ 
بتوثيق تفاصيل  كانت مطالبةً  وقد نفسه. ياسيظام الس  نوع الن   وشُرع في تنفيذ توصياتها في ظل  

جوء إلى العنف البحث عن تدابير تمنعه من اللّ بشروط المصالحة مع ضحاياه، و  بتهيئةعنفه، و 
 شهده ذيفي المغرب سياق الإصلاحات ال "الهيئة"ياسي. لقد صاحبت أن الس  كأداة لتدبير الشّ 

جراء دية الحزبيّ تعدّ نظيم والعبير والتّ ة التّ توسيع حريّ بت همّ  إذ ؛ةلطويّ من الأنظمة السّ  عددٌ  ة وا 
لم  ،(4)ةٌ ليبراليّ  ةٌ سلطويّ  بأنّهارفت هذه الإصلاحات التي عُ  أنّ  غير. ةٍ ومحليّ  ةٍ تشريعيّ  انتخاباتٍ 

يحتكر  غير منتخبٍ  مركزي   في يد حاكمٍ الن ظام  ذلك بقي إذ. لطويظام السّ صلب الن   تمسّ 
 استمرّ ط، و لَ لفصل الس   ةً فعليّ  لا تعرف ممارسةً  ساتٍ مؤسّ  بفضل تواصلة، و ستراتيجيّ القرارات الإ

                                                           
 ". الهيئة" عبارة تحت الورقة هذه في "والمصالحة نصافالإ هيئة" اسم إلى سنشير للاختصار، 1

عيد على الصّ  ةٍ قوّ  برفي هذا المجال، ضمن هيئات الحقيقة الخمسة لأك من أكثر الخبرات شهرةً  دّ عَ فتها هاينز التي تُ صنّ  7
 ز حول موضوع الحقيقة والمصالحة:المتمي   هكتاب في مستفيضةٍ  بدراسةٍ  هازان بييركما شملها . العالمي

Pierre Hazan, Judging War, Judging History: Behind Truth and Reconciliation (Stanford: 
Stanford University Press, 2010). 

5 Daniel Brumberg, "Liberalization versus Democracy": in Thomas Carothers and Marina 
Ottaway, eds. Uncharted Journey: Promoting Democracy in the Middle East (Washington: 
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005), pp. 15-35; Stephen J. King, 
The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa (Bloomington: Indiana 
University Press, 2009). 

في الأدبيّات  متداولةٍ  متعد دةٍ  مصطلحاتٍ  وجودما يتعلّق بمصطلح "السلطويّة" )وجمعها "سلطويّات"(، نلاحظ  وفي
الس ياسية، وتُطلق على الأنظمة السّلطوية التي شهدت إصلاحاتٍ مرتبطة بتوسيع الحرّيات، ولكنّها احتفظت باحتكارها 

 اخترت أن أطلق عليها في هذا النصّ مصطلح "السّلطوية اللّيبرالية". وقدللسّلطة الس ياسية. 
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 تجربةً الإصلاحات  تلكلت شكّ  بذلك،و  .لطويةة السّ د هذه الاستمراريّ لا تهد   انتخاباتٍ ظلّ  في
 مقراطي. يمع أطروحات مراحل الانتقال الدّ  ت متعارضةً دّ عُ  ةً ميدانيّ 

 ولة الذي ظلّ على مسألة عنف الدّ  تركيزهاهو  ،ة في المغربز ممارسة العدالة الانتقاليّ ما يمي   إنّ 
إلى  ياسيةَ الس   لطويات  نقلت السّ  فقديبرالية منها. ، حتى اللّ "لطوياتالسّ "ا في ا محر مً موضوعً 
ور الذي يلعبه العنف في فهم الدّ  نادرةً  ةً بذلك مادّ  تر وفّ و . من الإصلاحات غير مسبوقةٍ  مستوياتٍ 

د ذلك لطوية على تجاوز العنف دون أن يهد  ومدى قدرة السّ  ،ياسيدبير الس  كأداة في التّ 
في دراسة  ةً وتنظيريّ  ةً ميدانيّ  اوية مساهمةً ل معالجة الموضوع من هذه الزّ شكّ تها. وتاستمراريّ 

قها في غياب آفاق تحقّ في  البحثلتجاوز العنف السياسي، و  العلاقة بين حقوق الإنسان كأدواتٍ 
 .(8)مقراطيةيالدّ 

ة في ماذج العالميّ تلتقي مع النّ  جربةٌ ت هيبما  ،ة في المغربهذه الورقة على العدالة الانتقاليّ ز ترك  
ة التي ة المغربيّ على الخاصيّ  - نفسهفي الوقت  -ز ترك   كما .المصالحة مع الماضي الأليم

 ةٍ ر ليبراليّ في إطا ،ياسيأن الس  لطوي إلى تجاوز العنف في تدبير الشّ سّ الظام ن  الل في سعي تتمثّ 
 أنّ  فكرةتكرار  إلى لنا لا حاجة)و الية ات تحت العناوين التّ طرح هذه الإشكاليّ . وتُ ةٍ مقراطيّ يدون د
غم من سعيها إلى وضع الرّ على  ،ةإلى الحالة المغربيّ  أساسي   تحيل بشكلٍ  تلك العناوين جميع

يبرالية، خصائص ة اللّ لطويّ : العنف في مرحلة ما قبل السّ (جربة في سياقها العالميهذه التّ 
ة، الجدل ظري للعدالة الانتقاليّ أصيل النّ يبرالية، التّ لطوية اللّ السّ  المصالحة، المصالحة في ظلّ 

لطوية السّ  ياسي في ظلّ ظري حول المصالحة، المصالحة وتفكيك العنف الس  ياسي والنّ الس  
 يبرالية.اللّ 

                                                           
6 Langlois Anthony J., "Human Rights Without Democracy? A Critique of the Separationist 
Thesis”, Human Rights Quarterly, vol. 25, no. 4. (Nov. 2003).  
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 يبراليةلطوية اللّ العنف في فترة ما قبل السّ  

 
 إلى ،داخلي   سياسي   موضوع جدلٍ  ،ولة في المغرب على مواطنيهالم يكن العنف الذي تمارسه الدّ 

 .ةٍ س في سريّ مارَ ان العنف يُ كرها. ولة تنكر هذه الممارسة، أو تبر  كانت الدّ  إذ ؛7969 حدود
الموالية لهم على الصعيدين ياسية ارات السّ ولة وأقرباءهم والتيّ ضحايا عنف الدّ  غم من أنّ الرّ  علىو 

 هاقابلتفإنّ الدّولة كانت  ،ولةتعمل على فضح ممارسات الدّ  قوىولي، كانت الوطني والدّ 
ينحصر الحديث عنه في نقاشات الفضاءات  ،ا للإشاعاتموضوعً  ذلكوكان . مبالاةباللّا 

الوطن من أعدائه،  لحماية وناجعةٌ  ةٌ ضروريّ  وسيلةٌ أنّه  علىر ولة يبر  ة. كان عنف الدّ الخاصّ 
 لمجتمع.اولة و روري للدّ ولضمان الاستقرار الضّ 

 كبيرةً  ةً سياسيّ  لطوي مشكلةً ة من العنف السّ ة ولا الدوليّ ة ولا الإقليميّ ياقات الوطنيّ السّ  تجعلولم 
 موضوعٍ ل إلى ولة من أن تتحوّ الة كانت تمنع الممارسات العنيفة للدّ دة والفعّ قابة المتشد  ولة. فالرّ للدّ 

عامل القمعي مع سمية للتّ رات الرّ المبر   في المجال العمومي. كما أنّ  اواسعً  تداولًا  متداولٍ 
الذي يعتمد  ذاكولة في إطاره، يديولوجي الذي تشتغل الدّ مع الإطار الأ تبدو منسجمةً  ،المعارضة
ين، الأعداء الخارجيّ ولة إلى ضمانه، ومواجهة الذي تسعى الدّ  ياسية الاستقرار الس  يّ و على أول

ا كان ا عمّ ر مختلفً ياسي. ولم يكن هذا التصوّ أن الس  في تدبير الشّ  مقبولةً  واعتبار العنف أداةً 
. وعلى المستوى أعمّ  الث بصفةٍ بل والعالم الثّ  ،ةعلى مستوى المنطقة العربيّ  واسعٍ   بشكلٍ لًا متداوَ 
ا من جزءً  عُدّ ، بل مشكلةٌ هو  بمالطوي السّ ذكر للعنف تُ  ةً ولي، لم تعط القوى الكبرى أهميّ الدّ 
 الحرب الباردة. ياسية في ظلّ ياسي الذي يخدم مصالح القوى السّ دبير الس  التّ 

ولة العنف الذي تمارسه الدّ  ائدة، فإنّ ة كانت هي السّ ورة العامّ غم من كون هذه الصّ الرّ  علىلكن، 
ثغرةً في مبدإ إجماع كلّ أفراد الأمّة  مثّل العنف ،على المستوى الوطنيف. يطرح إشكالاتٍ  ظلّ 

كان ولة إلى تبريره. وعلى المستوى الإقليمي، غم من سعي الدّ الرّ على القبول بالن ظام القائم، على 
غم من الرّ على  ،هناك تمييزٌ في تقييم العنف بحسب نوع الأنظمة الس ياسية في الجدل الس ياسي

احة ا في السّ قسيم الأكثر رواجً ياسة. وكان التّ في ممارسة السّ  مقبولةً  وسيلةً  دّ عَ العنف كان يُ  أنّ 
 ة، وأنظمةٍ قاليد ما قبل الحداثيّ بالتّ  للغرب ومرتبطةٍ  تابعةٍ  ز بين أنظمةٍ هو الذي يمي   ،ةالفكريّ 
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 ةً سياسيّ  ى خياراتٍ معه، وتتبنّ  ةٍ وقويّ  ةٍ علنيّ  خول في مواجهاتٍ د في الدّ لا تتردّ و عن الغرب،  ةٍ مستقلّ 
 ةً اشتراكيّ  كانت حداثةً  -نفسه في الوقت  -ها تستمد أفكارها وبرامجها من مراجع حديثة، لكنّ 

قسيم، كان عنف الأنظمة الموالية للغرب في إطار هذا التّ و أسمالية. مع الحداثة الرّ  متعارضةً 
عنف  كانبينما  .لعنف الغرب الاستعماري ااستمرارً  باعتبارهطرح جعية( يُ بالرّ  تنعَ )والتي كانت تُ 

ة ر. وكانت الملكيّ لعنف حركات التحرّ  اامتدادً  دّ ع( يُ ميةً تقدّ  أنظمةً  دّ عة )تُ الأنظمة الاشتراكيّ 
ف على غرار مثيلاتها في العالم العربي، ضمن الأنظمة ة من هذا المنظور، تصن  المغربيّ 

ضال، الذي أو عنف الن   ة عنف المقاومة،إلى هذا البعد من مشروعيّ  قروكان عنفها يفت .جعيةالرّ 
 ائدة وقتها.ياسية السّ قافة الس   في الثّ مقبولًا  دّ عَ كان يُ 

يديولوجي ر الغطاء الأمناخ الحرب الباردة كان يوف   غم من أنّ الرّ  فعلىولي، على المستوى الدّ  أمّا
مات مقو   ته معاا على المستوى الفكري لتبرير تناقضه لم يكن كافيً نّ فإلطوي، لممارسة العنف السّ 

ا سً ة نفَ تمنح سياستها الخارجيّ  ركا إلى بلورة أطروحةٍ يتنام، سعت أمييبرالية. وبعد نهاية حرب الفاللّ 
ت إدارة ة في جنوب شرق آسيا. وفي هذا الإطار، تبنّ ة والأخلاقيّ م به هزيمتها العسكريّ ا ترم  جديدً 

ة لم ركيّ يرات الأماالإد أنّ  معو  ة.ة في تحديد علاقاتها الخارجيّ مرجعيّ ككارتر حقوق الإنسان 
مبادرة كارتر ساهمت  فإنّ الحرب الباردة،  خدمةفتها بالأساس في ة، ووظّ تنضبط لهذه المرجعيّ 

ياسات التي تتبعها قاس على ضوئها الس  ا إلى ضوابط تُ ل حقوق الإنسان تدريجي  في أن تتحوّ 
ه الجديد، أصبح لهذا التوجّ  . ونتيجةً ات الحليفة للغربالأنظمة عبر العالم، بها فيها السلطويّ 

للعنف الذي  تفسيراتٍ الإدارة الأميركيّة والمجتمع الدّولي  أمامم بأن يقد   اطالبً ظام المغربي مُ الن  
  انتهاكات لحقوق الإنسان.أنّه  علىمواطنيه، والذي أصبح يعر ف  يمارسه ضدّ 

 خصائص المصالحة في المغرب

 
 غيير فيها ظروف التّ أت كلّ ة، هيّ ة والوطنيّ قليميّ ولية والإعلى المستويات الدّ  تغييراتٌ  طرأت

 ولة للعنف، وفي تعاملها مع ماضيها العنيف.ممارسة الدّ 
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للحرب الباردة،  إلى وضع حد   - وليعلى المستوى الدّ  -أدّى سقوط الات حاد السّوفياتي  ولقد
 بلًا لطويات قاة وقتها. ولم يعد عنف السّ وليّ لعلاقات الدّ د اياسية التي كانت تحد  وللحسابات الس  

فقدت الأنظمة التي كانت  فقدعلى المستوى الإقليمي،  أمّاة. يوعيّ من منطلق محاربة الشّ  للتبّرير
ة الجديدة هذه الوضعيّ  غم من أنّ الرّ  علىابق. و ها الأقوياء في السّ رقي حلفاءَ للمعسكر الشّ  مواليةً 

ف بأن تتصرّ  أصبحت مطالبةً  قدالسّلطويّات  تلكفإنّ  ،جعية"لطويات "الرّ السّ أضعفت خصوم  قد
ة في مجال حقوق يبراليّ مع الأفكار اللّ  ةٍ غير متعارضو ة لطويات الاشتراكيّ للسّ  ةٍ مخالف طريقةٍ ب

 في مقاربة لاً لت تحوّ التي شكّ  ،يبراليةلطويات اللّ بروز السّ للات أت هذه التحوّ الإنسان. وقد هيّ 
 ياسي.لطوي لمسألة العنف الس  ظام السّ الن  

اخلية هي ياقات الدّ الس   نّ فإها جميع الأنظمة، تة التي شهدشابه في هذه العوامل الخارجيّ التّ  معو 
ر بها إرثه مستوى ممارسته للعنف، ودبّ  على حدةٍ  نظامٍ  د بها كلّ ة التي حدّ رت الكيفيّ التي أطّ 
 العنيف.

ر الملك بتصوّ  - أولى جهةٍ  من - كانت مرتبطةً  ،ة في هذا المجاللمغربيّ ياقات اأبرز معالم الس  و 
 كما ئ بها انتقال الحكم إلى وريثه.يهي  و  نهي بها حكمه،ة التي يرغب في أن يُ اني للكيفيّ الحسن الثّ 
دة، والتي حصل ر الذي عرفته المعارضة بفصائلها المتعدّ بالتطوّ  - ثانيةٍ  جهةٍ  من - ارتبطت
في  - ماته، واستعداده المبدئيّ ظام القائم على الحفاظ على مقو  بقدرة الن   قتناعمعظمها الالدى 

هذا  غم من أنّ الرّ  على. و أن العامّ ماح للمعارضة بالمشاركة في تدبير الشّ بالسّ  -الوقت نفسه 
 في يةً ل الباب كلّ ه لم يكن يقفنّ فإ، عميقٍ  مقراطي  يد لٍ تحوّ  إلىظام بمبادرة الن   الاستعداد لم يوح  

تعلّقت الس ياقات  وقدة ووظائفها وأساليبها في الحكم. ة المغربيّ لتطوير الملكيّ  مُغريةٍ  اتٍ إمكانيّ  وجه
ياسي والمعارضة ظام الس  بين الن   كةٍ رَ مشتَ  بحصول قناعةٍ  - ةٍ ثالث جهةٍ من  -الدّاخلية للمغرب 

ها باعتبارها إلينظر ة المعارضة التي أصبح يُ الدينيّ ة لمواجهة الأصوليّ  بالتّحالف، ةً ة خاصّ اليساريّ 
التي  ،د مستقبل البلاد. وكان هذا المسار يحظى بدعم القوى الكبرىالخطر الأكبر الذي يهد  

ها الأساسي على الصعيد ة عدوّ ة الإسلاميّ الأصوليّ  دّ أصبحت في حقبة ما بعد الحرب الباردة تع
 ولي.الدّ 

كان  ثلمام - ل في المغربالأوّ  الشقّ : ارتبط ني  ياسي يشمل شقّ عنف الس  ة لللطويّ كان تدبير السّ  
تضع ضوابط  ،وليمن القانون الدّ  اتٍ ي مرجعيّ بتبنّ  - يبراليةلطويات اللّ باقي السّ  إلىسبة الأمر بالن  
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ة. لم تضع هذه دوليّ  في منتدياتٍ  ع هذه الممارسات لمساءلاتٍ خض  وتُ  ،ولةلعنف الدّ  ةً قانونيّ 
عريف بحالات أكبر للتّ  سم بتوفير فرصٍ ا يتّ ا جديدً ها خلقت مناخً  أنّ ولة، إلاّ ا لعنف الدّ دابير حد  التّ 

في  جريولة يكان عنف الدّ لمّا  ؛ابقيختلف عن السّ  العنف وتوثيقها والكشف عن تفاصيلها بشكلٍ 
ر مرتكبيه من أيّ  ةٍ سريّ   هذا الشقّ  هم   كان إذن،ة. ة أو عقلانيّ ة أو أخلاقيّ ضوابط قانونيّ  تُحر 
الحقيقة والمصالحة، والذي يعني في شقّ  المتمث ل - انيالثّ  الشقّ  ات. لكنّ السلطويّ  ل كلّ الأوّ 

اه لم يتبنّ  - ولة بماضيها العنيف وسعيها إلى تحقيق المصالحة بينها وبين ضحاياهااعتراف الدّ 
تعيش مرحلة  اتٍ تراجع ماضيها، أو سلطويّ  ةً ديمقراطيّ  ا أنظمةً كانت إمّ  ؛ولمن الدّ  محدودٌ   عددٌ إلاّ 

هذين  فييندرج ياسي المغربي لا ظام الس  الن   غم من أنّ الرّ  وعلىة. مقراطيّ يالانتقال إلى الدّ 
المغرب  يُعَدّ  ،ياسي. ولذلكالحقيقة والمصالحة في تدبير العنف الس   اربةب مقجرّ  فإنّهن، صنيفي  التّ 

ة ساتيّ مؤسّ  لاتٍ لم يكن يشهد تحوّ  ضمن ممارسات الحقيقة والمصالحة في العالم لنظامٍ  فريدةً  حالةً 
أو  "البيرو"على غرار  ةٍ دمويّ  ةٍ أهليّ  ش فترة حربٍ يع، ولم "فريقياأجنوب "ة على غرار حالة مهمّ 

ة يّ لطويات العسكر لسّ ا إلىسبة الحال بالنّ  هوكما  ةٍ حادّ  ةٍ ، ولم يواجه أزمة مشروعيّ "رواندا"
لّةٍ  رةٍ مدم   ةٍ عسكريّ  ض لهزيمةٍ ة، ولم يتعرّ نيّ يتاللّا   . "لأرجنتين"ا إلىسبة كما حصل بالنّ  أو مُذ 

ر حالة المغرب ولي، تُظه  ياق الذي ارتبط بتجارب المصالحة على المستوى الدّ في غياب هذا السّ 
نهاية  ياسي في ظلّ الس  ستراتيجي لمستقبلها الإالمغربيّة  السّلطويّةر ل الحاصل في تصوّ التحوّ 

أن السياسي مع المحافظة على لتدبير الشّ  الحرب الباردة، وفي بحثها عن بدائل للعنف كوسيلةٍ 
 :اليةالتّ  ط الستّ اقز هذه الخصائص في النّ ظام الملكي. وتبرُ ركائز الن  

 د تكونها عُ  في ،ة مع فكرة العدالة الانتقالية على المستوى العالميتلتقي الممارسة المغربيّ  (7
تجارب  على غرار جلّ  لم تؤد  إلى محاسبة الجلّادين ها بذلكوأنّ  ،ةللعدالة الجنائيّ  ةً بديل اربةً مق

 ة في العالم. العدالة الانتقاليّ 

 طٍ مخط   ةٍ ستراتيجيّ لإ اه كان نتاجً الذي لا يبدو أنّ  ،ججربة في المغرب بالتدرّ التّ  تلك تتميّز ،لكن  ( 2
ج التدرّ  ذلك يونة. ومرّ ة واللّ ز بالبراغماتيّ تتميّ  بةٍ متقل   ر عن مسايرةٍ بقدر ما كان يعب   ،لها منذ البداية
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 ،(1)ينياسيّ لين الس  بإصدار العفو على المعتقَ  7969ابتدأ عام إذ  ؛اعامً  77زة خلال بمراحل متميّ 
  قرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.تفعيل توصيات التّ  - الآن حدّ إلى  -ولا يزال يشهد 

حرصت على  وقدبها. ولة إلى تجنّ نة، كانت هناك أهداف تسعى الدّ هذه المقاربة الليّ  ظلّ  يف( 1
ي عم المحلّ ر لها الدّ ويوف   ،بها تدويل معالجة العنف الذي مارستهيجن   ،وطني   سي  مؤسّ  إيجاد إطارٍ 

المناسب الذي  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الإطارَ ل شكّ  قدفي مقاربتها الجديدة. و 
وليس  املكي   اا إلى جعل المقاربة تبدو خيارً اختارته لهذا الغرض. كان هذا الإطار يهدف أيضً 

 .ةٍ أو محليّ  ةٍ دوليّ  لضغوطٍ  سياسي   ا عن رضوخٍ تعبيرً 

زت وتميّ  ة.للعدالة الجنائيّ  كبديلٍ ة عويضيّ العدالة التّ  اربةركيز على مقكما أنها حرصت على التّ ( 7
 ولي. عيد الدّ ة بسبقها البارز في هذا المجال على الصّ جربة المغربيّ التّ 

في المغرب  لم يصدر  إذ  ؛ةعن مسار العدالة الجنائيّ  اي نهائي  ز لم يعن التخلّ هذا التميّ  لكنّ ( 4
 ديهم عن طريق القضاء.حايا في متابعة جلّا لضّ ابحق  ظ دين، واحتفُ  الجلّا  نع عفوٌ 

في معالجتها لماضيها العنيف،  ةً ا دينيّ التي اعتمدت طقوسً  "فريقياأجنوب "على عكس تجربة ( 8
  بشكلٍ إلاّ  ،ةينيّ الإشارة إلى بعض المفاهيم الدّ  قع. ولم تبامتيازٍ  ةً ة علمانيّ المقاربة المغربيّ كانت 
 بهمان افتتح يذن اللّ ي  الخطابين الملكي   عويض، أو فيفي عرض لجنة التّ  ذلك كان سواءً  ،عابرٍ 
 .بهما واختتمها" هيئة الإنصاف والمصالحة"أعمال الملك 

 ياسي المغربيظام الس  ات الن  المصالحة وخصوصيّ  

 
جارب المؤس سة في هذا ياقات التي أفرزت التّ ا عن الس  كان سياق المصالحة في المغرب مختلفً 

الدولة الفاشلة  ة التي تندلع في ظلّ للحرب الأهليّ  المغرب لم يكن نتيجةً ولة في المجال. فعنف الدّ 
failed state،  يُعَد  نموذجًا للعنف المؤسّساتي المرتبط بسلطويّة الدّولة القويّة بلthe robust 

                                                           
7 Marguertie Rollinde, Le mouvement marocain des droits de l'Homme: Entre consensus 
national et engagement citoyen (Paris: Karthala, 2002). 
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stateكتلك التي عرفتها  ،ةً سياسيّ  أزمةً  المغرب ولم يشهد. (6)، باستثناء عنف بدايات الاستقلال
  ."فريقياأجنوب "ظام العنصري في مثلا، أو الن   "الأرجنتين"ة في ة العسكريّ لطويّ السّ 

 إنّهاة، فة أو الأزمة السياسيّ ابقة هي الهزيمة العسكريّ إذا كانت سياقات المصالحة في الحالات السّ 
من  ؤلتبرّ ا إلىيسعى  جديدٍ  ظام على أساسٍ ة الن  المغرب في ترسيخ مشروعيّ  حالةفي  تمثّلت

 إلىيسعى  سياسي   رٍ ر عن تصوّ بقدر ما كانت تعب   ،لم تنطلق بسبب أزمةٍ السّياقات  وتلكالعنف. 
ياسي حديث الس  للتّ  نموذجٌ أنّها  علىيمكن قراءتها و ياسة. لتدبير الس   بديلةٍ  تجاوز العنف كوسيلةٍ 

 ؛عذيب البدنيخويف والتّ والتّ رهيب ي عن التّ والتخلّ  ،ولة والمجتمعالذي يروم عقلنة العلاقة بين الدّ 
ضعافها و  بغيةلطويات فها السّ أساليب توظ  وهي  احتكارها للعنف. بلاحتفاظ اتنحية المعارضة وا 

ز ما يمي  و يبرالية. لطوية اللّ مات السّ ضمن مقوّ  - ىخر أأو ب طريقةٍ ب -هذا البعد نجد  نالكنّ 
للعنف، بل هي تقوم بالاعتراف  بديلةٍ  ف على البحث عن وسيلةٍ ها لا تتوقّ المصالحة هو أنّ 
عبير عن معاناتهم، حايا للتّ وتفسح المجال للضّ  ،قاش العموميوتطرحه للن   ،بماضيها العنيف

 ،يبراليةات اللّ لطويّ من السّ  خصائص لم تمارسها أي   جميعهاو  لمصالحة معهم.ا إلىوتسعى 
  اء المغرب.نباستث

 ةلة الانتقاليّ اظري للعدأصيل النّ التّ 

  
ل المصالحة في المغرب ممارساتها،  حتّى الية: عودة الوعي، ط التّ اقاعتمدت على الن  تؤص 

 مقراطي.ينمية، الوعد بالانتقال الدّ العادل، ضرورات التّ  إصلاحات المستبدّ 

                                                           
 .ةٍ قويّ  كدولةٍ  للمغرب وتصنيفه ة،القويّ  ولةللدّ  برومبورغ يعطيه الذي عريفالتّ  انظر 6

Daniel Brumberg & Dina Shehata, “Introduction”, In Daniel Brumberg & Dina Shehata, 
Conflict, Identity, and Reform in the Muslim World: Challenges for U.S. Engagement, 
(Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2009), pp. 1-41. 
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عودة  اني لحظةَ المصالحة خلال فترة حكم الملك الحسن الثّ  مثّلتفي البداية، : عودة الوعي-
في أن  كملكٍ  له الحق   أنّ  يرىه ه مارس العنف، لكنّ ، الذي يعترف بأنّ الوعي لدى الحاكم المستبدّ 

تلك  دّ يع مل الملك لكنّ  .ة"هو "حديقته السريّ و في نطاق مجاله المحفوظ،  داخلٌ إذ هو  ؛يرتكبه
ياسة ا ضرورات الس  كانت تمليه إجراءاتٍ ها عدّ ارتكبها هو، بقدر ما  الممارسات العنيفة أخطاءَ 

ظام والاستقرار. والمسؤول عنها ليس شخص الملك د الوطن والن  في مواجهة المخاطر التي تهد  
ياسي الذي  لها. هذا هو الخطأ الس  لم يكونوا أهلًا  ثقةٍ  لّ نفسه، بل المحيطين به الذين كانوا مح

ده في تردّ للطة مع معاونيه، و السّ اقتسام  ختيارهه نتيجة لاه يطرحه على أنّ لكنّ  ،يعترف به الملك
اني ياسي الذي يعترف الحسن الثّ الخطأ الس   سامح معهم. أي أنّ عوض التّ  معاقبتهم بحزمٍ 

  .(9)لطة لديهتسامحه وضعف نزعة احتكار السّ  في متمث لًا كان  ،بارتكابه

، له جديدٌ  ملكٌ مة الإصلاحات التي قادها نارتبطت المصالحة برز ا :العادل المستبدّ  إصلاحات-
تأصيل العدالة  بواسطتها وقع تيال وسيلةال تكانو ة تدبير الملك. عن كيفيّ  جديدةٌ  راتٌ تصوّ 

ة التي شرع المغرب وضع تجربة الهيئة في إطار الإصلاحات السياسيّ  هي ،ة في المغربالانتقاليّ 
غوية الحقوق اللّ  الخصوصت بوالتي همّ  ،ادس إلى الحكمفي بلورتها منذ وصول الملك محمد السّ 

 حقوق المرأة.و قافية والثّ 

نمية ة الملائمة للتّ ياسيّ روط السّ معالجة الماضي العنيف إلى تحقيق الشّ : تهدف التّنمية ضرورات-
ا من أسباب غياب الانتهاكات سببً عُدّت  وقدصالح مع الماضي. عن طريق التّ  ،ةالاقتصاديّ 

ولة ر تجاه الدّ تّ ها كانت تخلق أجواء التو أنّ إليها على  نُظرياسية، و ة للمشاركة السّ عبئة المجتمعيّ التّ 
 ة.نمية الاقتصاديّ على توفير مناخ التّ  ها عوامل غير مساعدةٍ وهي كلّ  ؛الخوف منهاإلى  تدعوو 

بل  ،فقط في المصالحة مع الماضيمنحصرةٍ  غيرجربة التّ عُدّت  :الدّيمقراطي بالانتقال الوعد-
ضمن تجارب العدالة  ةً استثنائيّ  المغرب حالةً مثّل  لقدمقراطي. فيالانتقال الدّ شروط ل يّءلته تمتدّ 

ت جر الملك الذي ف. نفسه ياسيظام الس  الن   معالجة ماضيه العنيف في ظلّ ب بادره لأنّ  ؛ةالانتقاليّ 
 وقعتوالده الذي من  أيلفه، سهو وارث المُلك من  ،في عهده تجربة معالجة الماضي العنيف

                                                           
 .ةأمّ  انبعاثسلسلة : منة، حفيّ الصّ  واباتهاني واستجمن دراسة نصوص خطب الحسن الثّ  مستخلصةٌ  جاتٌ ااسنت هذه 9
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اها الملك الجديد في ة التي تبنّ يبراليّ غم من الإصلاحات اللّ الرّ  علىعهده الانتهاكات. و في 
 ياسي لم تعرف أيّ ظام الس  دعائم الن   نّ فإ ،ةياسيّ ة الس  يبراليّ ة واللّ مجالات المرأة والمسألة الأمازيغيّ 

 ءها تهيّ مت على أنّ د  قُ  قد "هيئة الإنصاف والمصالحة"تجربة  ساتي. ومع ذلك، فإنّ مؤس   تغييرٍ 
 مقراطي.يلانتقال الدّ ل

حديث لتّ ا إلىلطوي الذي يسعى ظام السّ في الن   لٍ علامة تحوّ  هي بما -المصالحة  عمليّةلم تكن 
ى عندما حتّ  ها،إلى الانخراط في ودفعهمكافيةً لتعبئة عناصر اليسار  - ياسي والاقتصاديالسّ 

 ة.عويضيّ لين وتطبيق معايير العدالة التّ المعتقَ  إلى مستوى إطلاق سراحالمصالحة  تلكتصل 
 ل في الوعد بتحقيق تغييراتٍ يتمثّ  ،ا أوسعا إصلاحي  إعطاءها بعدً  نفسهب في الوقت كانت تتطلّ 

ياسية التي طبعت فصائل ة الس  غييرات وتوقيتها البراغماتيّ عكس محتوى هذه التّ  لقدة. و ساتيّ مؤسّ 
اعتراف  في أوّلاً  تتمثّلة اديكالي. كانت معالم هذه البراغماتيّ يسار الرّ ال امن اليسار، بما فيه واسعةً 

 ثانيًا تتمثّلو  ة الواسعة،عبئة المجتمعيّ على التّ  قادرةً  ةً قوّ تمكّنه من أن يكون  وعدماليسار بضعفه 
ي تبنّ  في ثالثاً وتتمثّلة، في البيئة المغربيّ  وثقافةٍ  سةٍ ة كمؤسّ كيّ خ الملَ الاقتناع بصلابة ترسّ  في

هو  بماج عن مبادئ حقوق الإنسان فاع المتدر  الد   علىة القائم توازن القوّ  في ظلّ  ،غييرخيار التّ 
 تحقيقة، بل و لمصالحة بين اليسار والملكيّ اعايش و لتّ ا تحقيقل ه ممكنٌ ولكنّ  ،غير راديكالي   إطارٌ 

 الأصولي. يات فترة المدّ حالف بينهما في مواجهة تحد  لتّ ا

 حول المصالحة ظريياسي والنّ الجدل الس   

 
فات الماضي، ة في معالجة مخل  ياسيّ ة الس  على البراغماتيّ  ،فاع عن مقاربة المصالحةارتكز الد  

مقابل  وفيجي. درّ قه التّ شروط تحقّ  يءفي المستقبل، وتهي مقراطي  يد وعلى الوعد بتحقيق انتقالٍ 
طها مع امن نق تلتقي في عددٍ  ة للإصلاح انتقاداتٍ ذلك، أثار المعارضون للمقاربة المغربيّ 

 إلاّ  تهمّ  لاأخرى أثاروا انتقاداتٍ  كماه للمصالحة على المستوى العالمي، وج  الانتقادات التي تُ 
 وكتاباتٍ  ةٍ صحفيّ  الانتقادات في شكل مقالاتٍ  تلك ظهرت. و خاص   ة بشكلٍ الحالة المغربيّ 

المصالحة والعدالة  أنّ  فكرة وطرحت. ةٍ ودوليّ  ةٍ مغربيّ  ةٍ حقوقيّ  ماتٍ وتقارير لمنظّ  وبلاغاتٍ  ةٍ أكاديميّ 
ا إلى شرعنة الاستبداد وليس إلى أساسً  انة، وتهدفيبراليّ مع مبادئ العدالة اللّ  انة تتعارضعويضيّ التّ 
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ة مع الفكرة الجوهريّ  متعارضةً  ةً مثاليّ  راتٍ تصوّ  انا تعكسمهمقراطي، وأنّ يء الانتقال الديتهي
 .(77)ياسةللس  

قاش العمومي ن المساهمة في الن  عولة همين بممارسة عنف الدّ تغييب المت   فيالمنتقدون  رأى ولقد
 اة، إفلاتً ة العلنيّ حول ماضي المغرب الأليم، وحمايتهم من المحاكمة أو المحاسبة الأخلاقيّ 

يبرالية التي لا العدالة اللّ ا مع مبادئ غياب المحاكمات تعارضً  في رأوا كمادين من العقاب. لجلّا ل
 قبل بديلًا ة لا يمكنها أن تُ عويضيّ العدالة التّ  نّ إ ثمّ ة. ياسيّ ة الس  ر بحسابات البراغماتيّ يمكن أن تبر  
 اقتناعٍ العدل، وحصول  إالتي هي وحدها الوسيلة المشروعة لضمان تحقيق مبد ،ةللعدالة الجزائيّ 

للعدل في مفهومه  كن المركزيّ هو الرّ  - لا المصالحة - ءالجزا إنّ  .قهحايا بتحقّ لدى الضّ كبيرٍ 
 نتائجتتعدّى  ولا. ةة والأخلاقيّ احية القانونيّ من النّ   وسائل مرفوضةً ه ليست إلاّ يبرالي. وبدائلُ اللّ 

ة ا من حسابات البراغماتيّ يه انطلاقً الذي لا يمكن تبنّ  ،عدلفي نهاية الأمر تبرير اللّا  المصالحة
 ،تقديم المسؤولين للمحاكمات دلائل مقنعة على أنّ ل وجود لا أنّه ذلك. البتّة غير المقنعةياسية الس  
لون هم لا يشك  ياسي وضمان مسار الإصلاحات، وأنّ ظام الس  ا على استقرار الن  ا فعلي  ل خطرً مث  ي

  ظام القائم.وقف مسار المحاكمات أو تغيير الن   على كافيةٍ  بقدرةٍ  عةً متمت   معارضةً  بحق  

في  واسعٍ  د بشكلٍ يتردّ  ،ةلمصالحة في صيغتها المغربيّ ال من انتقادات الأوّ  إذا كان هذا الشقّ 
لنا  برزاني يُ الثّ  الشقّ  عيد العالمي، فإنّ ة على الصّ الكتابات المعارضة للمصالحة وللعدالة الانتقاليّ 

 ة. زة للحالة المغربيّ الخصائص الممي  

ها، بل ائجر إة وتقنيات عويضيّ ة التي مورست بها العدالة التّ الانتقادات على الكيفيّ ف هذه لا تتوقّ 
خفي حقيقة يديولوجيا تُ أ أنّها اعتبار علىها ؤ وتقر  .على إفراغها من بعدها الحقوقي كذلكز ترك  

اهر م في الظّ تقد   لسياساتٍ  نٌ مكو   أنّهاوعلى  ،رلا يتغيّ  سلطوي   الاستمرار الفعلي لنظامٍ 

                                                           
10 Hayner Hazan, Human Rights Watch, ”Morocco’s Truth Commission: Honoring Past 
Victims During an Uncertain Present”, Vol. 17, No. 11 (November, 2005); Patricia J. 
Campbell, “Morocco in Transition: Overcoming the Democratic and Human Rights Legacy of 
King Hassan II”, African Studies Quarterly, Vol. 7, No 1 (March 2011). 
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تسعى إلى تجميل الاستبداد.  ةٍ سياسيّ  خدعٍ  غيربينما هي في الواقع العميق ليست  ،كإصلاحاتٍ 
 تليس ،ة المصالحةفي عمليّ  تانخرط تيابقين الفصائل المعارضين السّ  هذه الانتقادات أنّ  رأتو 
جارب في هذا التّ ا من يراكم قرونً  تقليدي   سياسي   ياسية التي يتقنها نظامٌ  ضحايا الخدع الس  إلاّ 

شكيك في بعض هذه الكتابات إلى التّ  فيذهبت  إنّهافها في احتواء معارضيه. بل يوظ  و المجال 
يهم خيار ا لتبنّ ة ثمنً حصلوا عليه من منافع ماديّ التّجربة؛ بالنّظر إلى ما  تلكنزاهة المساهمين في 
 .(77)المصالحة الخادعة

أخرى،  بما حصل في دولٍ  أكبر في المغرب مقارنةً  ىوع من الانتقادات صدً ما أعطى هذا النّ و 
 في غياب تغييراتٍ  ،في المغرب استثنائي   حدثت بشكلٍ  قدالمصالحة مع الماضي الأليم  أنّ  هو

 ة الحاكمة. ياسيّ خب الس  سات والنّ على مستوى المؤسّ  ةٍ هامّ  موازيةٍ 

 ةً نظريّ  اتٍ ر إمكانيّ توف   ،(72)والاصطناع"ت "المصطنع قاربارة بمالكتابات المتأث   في أنّ  لاشكّ 
ل في للمحل   مطلقةٍ  ةٍ بحريّ  - نفسهفي الوقت  -تسمح ها ة. لكنّ ياسيّ اهرة الس  لإغناء قراءة الظّ  مغريةً 
وثيق. وتضعف محيص في قيمة التّ ة والتّ ل الأحداث في غياب أدوات المراقبة المنهجيّ أن يؤو  

ة على ياسيّ ة تصفية الحسابات الس  عندما تغلب عليها أولويّ  ،صوصة لهذه النّ نظيريّ القيمة التّ 
 ياسة. هاجس تعميق فهم خدع الس  

 ،ة بين فاعلين متنافسينيديولوجيّ عندما نُخرج الجدل في هذه القضايا من نطاق المواجهة الأ
نت هل تمكّ  ن:ي  سؤالين مركزيّ  منبقى أما فإنّنا، ةٍ سياسيّ  تحقيق أهدافٍ  فياتهم أولويّ تتمثّل كلّ 

مع فكرة  غير متعارضةٍ  من تحقيق إنجازاتٍ  ،ياسيةة الس  المصالحة التي تنبني على البراغماتيّ 
ذا لم تقد  العدالة بمفهومها اللّ  ئيسة للعدالة مات الرّ باعتبارها أحد المقو   -ة م العدالة العقابيّ يبرالي؟ وا 

                                                           
 في ياسيالس   غييرالتّ " مودن، الحي عبد: العهد هذا لمقارنة مراجعة نظرا. 2771 ،17 العدد ،ةالمغربيّ  نظر وجهة ةمجلّ  77

 :الكتب رباط ةالإلكترونيّ  ةالمجلّ  مويه،والتّ  الإصلاح أطروحتي بين المغرب

http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=25:lautreface
depolituquemaroc&catid=50:lecture&Itemid=18  

 

 .(2776 رجمة،للتّ  ةالعربيّ  مةالمنظّ : بيروت) الله عبد جوزيف ترجمة ،والاصطناع المصطنع بودريار، جان 72

http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=25:lautrefacedepolituquemaroc&catid=50:lecture&Itemid=18%20
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=25:lautrefacedepolituquemaroc&catid=50:lecture&Itemid=18%20
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قها ولة، فما هي آفاق تحقّ عامل مع عنف الدّ الآن في التّ  ا لحدّ نماذج مقنعة ميداني   - يبراليةاللّ 
 ة؟ في صيغتها القائمة الحاليّ مستقبلًا 

عيد في المغرب أو على الصّ  سواءً  ،لا يمكن إنكارها ق إنجازاتٍ نت المصالحة من أن تحق  تمكّ  لقد
هذه  بعض أبعاد رتبطتو . على حدةٍ  حالةٍ  ركيز على كلّ قيمة هذه الإنجازات التّ  تتطلّبالعالمي. و 
 كماي أو المعنوي. على المستوى المادّ  ، سواءً حايا كأفرادٍ لضّ ا إلىسبة قته بالنّ بما حقّ  المصالحة

شروط الانتقال ل تحقيقٌ هي  بماترتبط أبعادها الأخرى بانعكاسها على المستوى الوطني الأشمل، 
بعد فترات الحروب  ةٍ أو سياسيّ  ةٍ نيّ عايش بين طوائف إثظروف التّ ل يءٌ لمي، أو تهي  مقراطي الس  يالدّ 

إنجازاتٍ  منة قته العدالة الانتقاليّ ما حقّ  دّ عيُ لمغرب، لا احالة  إلىسبة بالن  و موية. ة الدّ الأهليّ 
 علىوذلك  ،ةٍ جذريّ  خلافاتٍ  لّ مح ،ي والمعنويعلى المستوى المادّ  حايا كأفرادٍ لضّ ا إلىسبة بالنّ 
 حايا، وعددعويضات الممنوحة للضّ حجم التّ  الانتقادات في هذا المجال تهمّ  أهمّ  غم من أنّ الرّ 

وهي  ؛رر المعنوير ضمن جبر الضّ ة الخدمات التي توف  ، ونوعيّ مماثلةً  ون تعويضاتٍ الذين يستحقّ 
 ة. للعمليّ  سياسي   تقييمٌ بما هي  ،مقاربة المصالحة في جوهرها لا تمسّ  ها انتقاداتٌ كلّ 

تبقى مبادئ العدالة إذ  ؛ولةة في مجال مساءلة جرائم الدّ ة إنجازات العدالة الانتقاليّ أهميّ تزداد و 
فمقابل ما يناهز سبعين . جد ا محدودةٌ   حالاتٌ ا إلاّ ق منها عملي  لم يتحقّ  ةً مثاليّ  ة غاياتٍ يبراليّ اللّ 

 لمو المت همين بارتكاب تلك الجرائم  من رؤساء الدّول ملم يحاكَ  ،(71)ولةا من ضحايا جرائم الدّ مليونً 
ا رً يهذا الواقع سيعرف تغي ولا يبدو أنّ  .(77)فقط ارئيسً  71 إلاّ  ،ةهم الأحكام الجزائيّ ذ في حق  تنف  

 .قريبٍ  عة في أفقٍ ة أو المتوق  ة الحاليّ ياسيّ ياقات الس  الس   يُذكر في ظلّ 

 رٍ المصالحة في إفشال تطوّ هذه  مساهمةق بمدى تتعلّ  ،المسألة التي يصعب الجزم بشأنها لكنّ 
دين من ها ساهمت في إفلات الجلّا أنّ بالنّظر إلى  ؛ة نحو تطبيق العدالة العقابيّ مستقبلًا  لٍ محتمَ 

تقدير  الصّعب من كان أنّهالمة. ومع دولتهم الظّ و حايا الضّ  بينمصالحة الإلى بإسراعها  ،العقاب
جارب ذه التّ هفإنّ  ؛ةعويضيّ معاقبتهم لولا تجربة العدالة التّ ل دين الذين كان من المحتمَ عدد الجلّا 

                                                           
13 Robert Meister, After Evil (New York: Columbia University Press, 2011), p. 318. 

14 Ellen L. Lutz & Caitlin Reiger, Prosecuting Heads of state (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), pp. 12-14.  
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 ة.ياسيّ رت شروطها الس  ة عندما توفّ جوء إلى العدالة العقابيّ من اللّ  - في بعض الحالات -لم تمنع 
 من سنواتٍ  بعد وذلك ،ولةهمون بارتكاب جرائم الدّ م للمحاكمة مت  د  ، قُ ففي حالات الأرجنتين مثلًا 

  هم الأحكام.ونُف ذت في حق   ،المصالحة ةبتجر تطبيق 

بين العدالتين  -على مستوى الممارسة  - عدم وجود تعارضٍ  ،تهاقلّ  علىد هذه الحالات تؤك  
ن للعدالة دون عارض بين المقاربتي  لا يبدو التّ  ،ظريعلى المستوى النّ و  ة.ة والجنائيّ عويضيّ التّ 

ة ا في غاية الأهميّ ا نظري  ن لمفهوم العدالة مرجعً يأمارتيا سر المقاربة التي يطرحها توف   إذ. مخرجٍ 
 تعتمدلتي اتلك  ،ائدة حول العدالةترح تجاوز الأطروحات السّ يق هوو هذا الموضوع.  إلىسبة بالن  

بقيت  فقد .ولساالفيلسوف جون ر  هواهن هم في العصر الرّ لالأنوار وممث   فلاسفة منظورعلى 
ترتبط  ،ة في تعريف العدالة وتقييمهايّ و الأول ش. إنّ يمع الواقع المع متعارضةً  ةً ن مثاليّ يحسب سب

 علىسات و ر المؤسّ  من الاقتصار على تصوّ ، بدلًا ق فعلًا ة التي تتحقّ بتقييم المنجزات الاجتماعيّ 
ضمان العدالة الكاملة  إلىالتي تسعى غير ممكنة التحقّق على أرض الواقع؛ تلك رتيبات التّ 

يجب أن  دةً مجرّ  كاملةً  بةً ن، ليست مرتَ يحسب سبالعدالة  ظري. إنّ قة على المستوى النّ والمطلَ 
ومن  من الممارسات سلسلةٌ ها ولس، ولكنّ امها ر كما يقد   غير تاريخي   قها في عالمٍ نطمح إلى تحقّ 

 مدخلًا ن يس اربةر مقوف  وتفي الحاضر.  موجودٍ  التي نقوم بها في واقعٍ  ،الإصلاحات غير الكاملة
من صلب  انطلاقًا وذلك ،ةيبراليّ اللّ فكرة العدالة بة ظر في علاقة العدالة الانتقاليّ ا لإعادة النّ جديدً 

رر تقييم قضايا المصالحة وجبر الضّ  يصبح لااوية، من هذه الزّ و  .(74)ةالأنواريّ  فلسفة الحقّ 
طابق مع فكرة تّ التنطلق من مدى  إلى الضّحايا، إجراءاتٍ  والجماعي وجلسات الاستماع الفرديّ 

ا على ما لم على المستوى الميداني اعتمادً تقليص الظّ في  متمث لًا ورها د يصيربل  ،ةالعدالة المثاليّ 
د بتحقيقه  يفة من هذا المنظور ة ما أنجزته العدالة الانتقاليّ أهميّ تكمن  لاا. و نجز عملي  أُ  ما تَع 

تتمثّل  هيمن ذلك، بل  نٍ تمكّ  مادون ن تحق ق العدالة الكاملةإلى أتسعى  أنّها خصوصًا ،مستقبلًا 
 لم.للظّ  قليص الفعليّ ا على أرض الواقع في التّ قه عملي  ما تطب   مساهمةفي 

ه ولقد ة. ففي الوقت يّ ياسة الس  ظريّ من منطلق النّ  ،لمصالحةانف الأخير من انتقادات صّ ال وُج 
ر وقد   ،ياسة نفسهامع جوهر الس   ها متناقضةً دّ هناك من ع الذي كانت تتبلور فيه فكرة المصالحة،

                                                           
15 Amartya Sen, The Idea of Justice (London: Allen Lane, 2009). 
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تسعى المصالحة  مافيو  .ةً مثاليّ  ها تبقى فكرةً ياسي، وأنّ ق على المستوى الس  حقّ ها غير ممكنة التّ أنّ 
 .(78)دراع والتعدّ ياسة نحو الخلاف والص  لسّ ا تتّجهد، ناغم والإجماع والتوحّ التّ  بثّ فاء و إلى الش  

 Carl يه كارل شميتما يسمّ  وهو، فقةٍ غير متّ  نافر بين أطرافٍ  على التّ ياسة تنبني فعلًا الس   إنّ 
Schmitt في  ةٍ سياسيّ  ر وحدةٍ لا يمكن تصوّ  ،ومن هذا المنظور. "ديقوالصّ  نافر بين العدوّ التّ " بـ

مع  يةٌ متناف اهأنّ اعتبار  علىلمصالحة ا إلىه الانتقاد الذي يوج   لكنّ  .(71)نافرغياب هذا التّ 
 ارً تصوّ ى تتبنّ  ؛غير دقيقةٍ  وهي قراءةٌ  .تمامًانافر المصالحة تعني نهاية التّ  ينطلق من أنّ  ،ياسةالس  
المصالحة عندما  على أرض الواقع. إنّ بها مارس ة التي تُ للمصالحة، ولا تنتبه إلى الكيفيّ  امثالي  

 يديولوجيا لتسويق المصالحة. لكنّ أ لا تكون إلاّ  ،ياسينافر الس  ل نهاية التّ ها تشك  أنّ  علىم قد  تُ 
، ويعتمد جديدةً وأساليب  خذ أشكالًا ه يتّ ه يستمر، لكنّ إنّ  .ة المصالحةنافر لا ينتهي خلال عمليّ التّ 

 .جديدةٍ  على تحالفاتٍ 

الأطراف بأنّ لأطروحة شميت، والتي لا تعترف  ةً نقديّ  ا قراءةً ل أيضً أويل أن يشك  يمكن لهذا التّ 
 ضامنعاون والتّ ات التّ يديولوجيّ أا يمكنها أن تدافع عن مصالحها من منطلق المتجابهة سياسي  

هذه أنّ  ذلكراع والعداء والمواجهة. الذي تنطلق فيه من مفاهيم الص   نفسهالقدر بلم، والس  
صق تلت أنأكثر من  ،ة التي تتبلور فيهاة والفكريّ ياسيّ ة والس  اريخيّ ياقات التّ وظيفات ترتبط بالس  التّ 

 ياسة. للس   لٍ ومتأص   ودائمٍ  قار   بمفهومٍ 

 ياسية وتفكيك العنف الس  المصالح

 
 ةً غنيّ  موادّ  ،اتيّ ر الحالات التي مورست فيها تجارب الحقيقة والمصالحة منذ بداية الثمانينتوف  
حولات التي في التّ  ور الذي لعبه العنف في استمرارها ثمّ وللدّ  ،ةلطويّ أعمق للأنظمة السّ  لفهمٍ 
من  سواءً  -لعموم اعلى  ترضرست، وعُ و ات توثيق الانتهاكات التي معمليّ مثّلت  لقددتها. و شه  

                                                           
16 Andrew Schaap, Political Reconciliation (London: Rutledge, 2005), p. 8. 

17 Carl Schmitt, The Concept of the Political (Chicago: The University of Chicago Press, 
1996). 
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قت ة التي وثّ هائيّ قارير الن  شر التّ ول، أو من خلال نخلال جلسات الاستماع في بعض الدّ 
لتجاوز حواجز  غير مسبوقةً  موادّ  - جاربراسات التي رافقت هذه التّ أو من خلال الد   ،لانتهاكاتا

 ات.لطويّ س التي طبعت البحث في مسألة عنف السّ حريم والمنع والتوجّ التّ 

 سواءً  - ولةإلى عنف الدّ  ةٍ أو ضمنيّ  ةٍ معلن طريقةٍ ر بنظُ لطوية يَ ائد حول السّ ر السّ التصوّ ظلّ  لقد
ة لهذا عامة المركزيّ الدّ  مث لباعتباره ي - مزيةة والرّ ، أو في أشكاله البنيويّ ي المرئيّ في شكله المادّ 

 ة، فإنّ ض غياب الإرادة المجتمعيّ الأداة التي تعو   د  عالعنف يُ  أنّ  إلىا وع من الأنظمة. ونظرً النّ 
لطوية القائمة ويدعو  أن يزعزع أركان السّ تعرية حقيقته وبسط تفاصيله على العموم لا يمكن إلاّ 

قابة هي الأداة الرّ ولة، و ائد في ممارسة عنف الدّ ابع السّ الطّ  هية كانت السريّ  لقد إلى سقوطها.
تعرية تفاصيل  قعة. ولم تولة في الفضاءات العموميّ منع تداول موضوع عنف الدّ  إلىالتي تسعى 
ولة بسط عنف الدّ  أنّ  غيرلها. من تحوّ  مةٍ  بعد سقوطها أو في مراحل متقدّ إلاّ  ،لطوياتعنف السّ 

ة في جربة المغربيّ زة للتّ ي  مة المتالخاصيّ  ووه) ياسيظام الس  ي طبيعة الن  ف تغييراتٍ دون حدوث 
ن بها ة التي تتمكّ لكيفيّ للطويات، و لتوثيق حجم العنف في السّ  نادرةً  ر حالةً وف  ي، (المصالحة

ة اعتراف بها عمليّ  جرتة التي ظري. وتسمح الكيفيّ لطويات من نبذ العنف على المستوى النّ السّ 
ر وف  ي هته البديلة عن العنف. كما أنّ ظام مصادر قوّ الن   دّهبتحديد ما يع ،ةظام بممارساته العنفيّ الن  

ن على يعتبار المفهومين متعارضلاأو  ،دون عنفٍ  ةٍ خ سلطويّ ساؤل عن آفاق ترسّ للتّ  مناسبةً 
 ظري والعملي. المستوى النّ 

ولة تجاه للعنف الذي مارسته الدّ  تهفي دقّ  غير مسبوقٍ  سمحت تجربة المصالحة بتوثيقٍ  لقد
 ر الأرشيف العمومي للهيئة. ويوف  الزّمن من ونصفٍ  منذ الاستقلال وطيلة أربعة عقودٍ  ،مواطنيها

ازالت مة، وتقارير ولوائح تسجيلات جلسات الاستماع العموميّ  - قرير الختاميالتّ فضلًا عن  -
بالإشراف  لتشاري لحقوق الإنسان الذي تكفّ المجلس الاس جانبنشر منذ انتهاء فترة الهيئة من تُ 

ضافةً و على تنفيذ توصيات الهيئة.  حول الاعتقال وظروفه  ةٌ غنيّ  نصوصٌ  لنا تر إلى ذلك، توفّ  ا 
عبير ومناخ ة التّ دريجي لحريّ ع التّ التوسّ  ، لكنّ ومحدودٍ  ي  سرّ  تداول بشكلٍ تُ  كانت وقد. وسياقاته

درج يُ  وهو عرف بكتابات الاعتقال،واسع الانتشار يُ  أدبي   نوعٍ  سمح ببروز قدالمصالحة حولها 
الجمعيّات الحقوقيّة المغربيّة تقارير  ة. كما أنّ عليميّ ة وفي البرامج التّ في القنوات الإعلاميّ اليوم 
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تساهم هي بدورها في إغناء المعطيات حول هذا الموضوع الذي  تها،وأنشط هاومنشوراتوالدّوليّة 
  ر.ب والمحاصَ المراقَ  على الفضاء الخاصّ  ةً قتصر ملم تبق مناقشته 

ه س طيلة فترة الاستقلال، وأنّ مور   قد ،ولة في المغربعنف الدّ  أنّ  إلىية تشير المعطيات الكمّ 
ة  من المناطق القرويّ كلا   متباينةٍ  في فتراتٍ  ه مسّ ، وأنّ مختلفةٍ  ةٍ وسياسيّ  ةٍ تاريخيّ  ارتبط بأحداثٍ 

 ينويساريّ  ينياسية ما بين وطنيّ عون من حيث انتماءاتهم الس  ضحاياه متنو   وأنّ  ة،والحضريّ 
سلاميّ وصحراويّ  لهم انتماء حزبيّ  لاين وأفراد ين ومدنيّ ين وعسكريّ وراديكاليّ   ضمّونيوهم  .ينين، وا 
ما بين الاحتجاز  ضدّهم؛ تباينت أنواع العنف المرتكب لقد. و متباينةٍ  من أعمارٍ   ونساءً رجالًا 

عن أنواع  ومعطياتٍ  اياحبالضّ  كاملةً  عذيب، والاغتيال. ونشرت تقارير الهيئة قائمةً ، والتّ القسريّ 
ما ت همّ  ةٍ ماليّ  شمل تقديم تعويضاتٍ  قدمسلسل المصالحة  ضوا لها. كما أنّ الانتهاكات التي تعرّ 
 .رر المعنوياكرة وجبر الضّ لذّ ا حفظروع في برامج لايا وذويهم، والشّ حمن الضّ  يناهز عشرة آلافٍ 

تهدف  ةٍ واجتماعيّ  ةٍ ثقافيّ  ساتٍ في شكل مراكز ومؤس   ،س في مناطق مختلفة من المغربسّ تأ وقد
 .(76)حايا وذاكرتهمالاعتبار للضّ  إلى ردّ 

 قدلطويات. و في تاريخ السّ  ولة غير مسبوقٍ بالجرائم التي ارتكبتها الدّ  هذا الاعتراف العلنيّ  دّ عيُ 
وُظ فت فيه المعطيات عن العنف  ؛سياسي   لٍ بحدوث تحوّ  لهارتبط في الحالات التي شهدت مثي

لم ه . لكنّ من جهةٍ أخرى تهظام الجديد وترسيخ شرعيّ ، ولتبرير الن  ابق من جهةٍ ظام السّ لإدانة النّ 
والذي  ،الانتهاكاتفي عهده  جرتظام الذي ة عن الن  إزالة المشروعيّ  إلىفي حالة المغرب يهدف 
ته من مشروعيّ  الذي يستمدّ ذاك  ؛م مسلسل المصالحةركائزه في عهد الملك الذي تزعّ  تستمرّ 

م الملك الجديد لم يقد   فإنّ  ،إلى ذلك . إضافةً هوتاريخ تهوثقافالعهد السّابق سات انتمائه إلى مؤسّ 
 .اريخفي التّ  رٍ متجذ   نظامٍ  مع ةٌ مراريّ ه استز على أنّ يرك   مع الماضي، بل ظلّ  ه باعتباره قطيعةً دَ عه  
 زعامات الماضي.لوتقاليد و  ساتٍ ر لمؤسّ التنكّ يعن لم  إذن، الاعتراف بالماضي الأليم إنّ 

                                                           
 17، ) 1 الكتاب ،(الختامي التقرير) ،الأضرار وجبر الضّحايا إنصاف والمصالحة، الإنصاف هيئة ة،المغربيّ  المملكة 76

 توصيات تفعيل متابعة حول تقريرالمملكة المغربية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،  ؛(2774نوفمبر  / الثاني تشرين
 ديسمبر / الأوّل كانون ،الإنسان لحقوق الاستشاري المجلس منشورات) ئيسيالرّ  قريرالتّ  ،والمصالحة الإنصاف هيئة

2779). 
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ر عنف الدّ أن يُبَ  مع ضرورة المصالحة كانت متعارضةً  ، فإنّ نفسه وفي الوقت أنّه  علىولة ر 
كانت  كماياسي. ة أو الاستقرار الس  كالوحدة الوطنيّ  نبيلةٍ  ةٍ أملته ضرورة حماية قضيّ  مشروعٌ  سلوكٌ 

المعارضة. لقد  جانبمن  عدواني  و  عنيفٍ  على سلوكٍ  فعلٍ  ةردّ تناوئ فكرة أنّ عنف الدّولة كان 
وم على وخلا من إلقاء اللّ  ،تها في ما جرىولة مسؤوليّ ل الدّ اقتصر مسلسل المصالحة على تحمّ 

 نة لم تصل إلى درجة تقديم المسؤولين عهذه المسؤوليّ  . ولكنّ ةٍ أجنبيّ  أو ةٍ وطنيّ  أطراف معارضةٍ 
يحميهم من  عفوٌ  أولئك لم يصدر في حقّ  ،المقابل فية أو للمحاكمة. و الجرائم للمساءلة للعموميّ 

 .المتابعة مستقبلًا 

 عن تجارب المصالحة في دولٍ  ،ولة في المغربب لماضي عنف الدّ ر المرك  ز هذا التصوّ تميّ 
 مثلعلى عنف المعارضة ) بل إلى ردّة فعلٍ  ولةفقط إلى ممارسات الدّ  عائدًاالعنف  تر لم ،أخرى

، كما "الأرجنتين" ـدين إلى المحاكمة في بعض الحالات كمن الجلّا  م عددٌ د  قُ  قد. و "(البيرو"الة ح
 قوانين تحميهم من المتابعة صدرتأو  ،فريقياأا حصل في جنوب ثلمهم العفو مصدر في حق  

تعكس هذه المتابعات المتباينة في تجارب المصالحة عبر العالم و . "يليالشّ "كما في  القضائيّة
ظام ي بالن  مداخل لفهم الأسباب التي تؤد   دّ عها تُ ياقات التي تبلورت فيها، كما أنّ ات الس  خصوصيّ 

اعد على تحديد ها تسة هذا الموضوع في أنّ أهميّ  تكمنلطوي إلى ممارسة العنف. و ياسي السّ الس  
. غير عنيفٍ  أو سلطوي   آخر، ديمقراطي   ل إلى نظامٍ على أن يتحوّ  لطويّ ظام السّ مدى قدرة الن  

ه، ذة الانتقال هبتها عمليّ ة التي تطلّ ة والقانونيّ ساتيّ غييرات المؤسّ التّ  إبرازا في تكمن أيضً  كما
مات ة التي تطبع بعض مقوّ الاستمراريّ ا ظهر أخيرً ها تُ . إنّ هاوتفعيلهذه التّغييرات ومراحل تطبيق 

هذه  المحافظة عليها في تجارب المصالحة. وتجب الإشارة إلى أنّ  قعالتي ت تلك ،ابقظام السّ الن  
في الخيارات والممارسات التي  باتٍ بل شهدت تقلّ  ،جاهة الات  أحاديّ  لات لم تعرف مساراتٍ التحوّ 

 ل بكلّ والمفص   العلنيّ  دين الاعترافُ لى الجلّا رط عاشتُ  ،فريقيا مثلًا أفي جنوب فبعتها. اتّ 
 إلى قعلم تإذ  ؛اق عملي  رط لم يطب  هذا الشّ  لكنّ . العفو على للحصول ؛الانتهاكات التي ارتكبوها

 قراراتٍ  "رجنتينالأ"وشهدت  .(79)امتنعوا عن تقديم اعترافاتهم ينهمين الذالآن متابعة المت   حدّ 

                                                           
19 Ole Bubenzer, Post-TRC Prosecutions in South Africa: Accountability for Political Crimes 
after the Truth and Reconciliation Commission's Amnesty Process (Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009), p.231. 
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صدر العفو و م بعضهم للمحاكمة، د  قُ فقد  ؛الذين حصلوا على الحصانةدين بشأن الجلّا  متعارضةً 
يقضون بموجبها اليوم  هم أحكامٌ في حق   توصدر  ثانيةً، موا بعدها للمحاكمةد  قُ  ا، ثمّ بشأنهم لاحقً 
 .جنعقوبة الس  

م على ظام القائقدرة الن   -العالم  فيعن باقي تجارب المصالحة المختلفة  -ز حالة المغرب بر  تُ 
ه هو نفسه الذي يحتضن أنّ  ذلك ؛ماته الموروثةمع الحفاظ على مقو   ،معالجة ماضيه العنيف

رافقها الحديث عن الانتقال  قدة العمليّ  غم من أنّ الرّ  علىمسلسل المصالحة مع ضحايا ماضيه. و 
 أنّ  علىو  ،المستقبلتحقيقه في  جريسي وعدٌ أنّه  علىم ذلك الانتقال كان يقد  فإنّ  ،مقراطييالدّ 

سات المؤس   مراحل المصالحة في ظلّ  كلّ جرت  لقدئ شروطه. و ة المصالحة هي التي تهي  عمليّ 
 قوس القائمة.والقوانين والطّ 

ولية التي ا من معايير القوانين الدّ انطلاقً  ،غير مشروعٍ  اولة سلوكً ظهر عنف الدّ هذا الس ياق،  وفي
نة في تعريف حي  ولي المُ الهيئة على نصوص القانون الدّ تحمي حقوق الإنسان. وقد اعتمدت 

تداول في كانت تُ  وقد ،يكلّ  بشكلٍ  ةٍ أو تراثيّ  يةٍ محلّ  اتٍ إبعاد مرجعيّ  جرىالانتهاكات وتصنيفاتها. و 
الاعتراف بالأحداث التي ارتبطت بها. وقد وضع  يجريابق لتبرير تلك الانتهاكات عندما كان السّ 

ة ة القانونيّ ا مع شروط المشروعيّ ي مدى تعارضها مبدئي  أمام تحدّ  ةَ المغربيّ  لطويةَ هذا الخيار السّ 
 .سلطوي   ن لنظامٍ فس غير مسبوقتي  بالنّ  وثقةً  هذه المبادرة شجاعةً  عكستولي. و على المستوى الدّ 

على عكس ما كان  ،ةٍ دوليّ  سةٍ مؤس   بـأيّ  غير مرتبطةٍ  ةٌ وطنيّ  لجنةٌ  أجرت هذا الامتحان العسيرَ و 
ذا كان تدويل المسلسل سيمنح التّ مثلًا  "لااواتيمغ"و "السلفادور"من  عليه الأمر في كل   جربة . وا 

من  الحرص على أن تكون المصالحة نابعةً  نّ فإ، يةً ر مسارها كلّ ما كان سيغي  أكبر، وربّ  ةً مصداقيّ 
ا من سيادته ومن قدراته نفسه انطلاقً  ظام بمساءلةث الن  كان يعكس تشبّ  ةٍ وطنيّ  وخبراتٍ  ساتٍ مؤسّ 
 ة. اتيّ ة الذّ ساتيّ المؤسّ 

على عنف  فعلٍ  ةردّ  كانولة باعتباره تبرير عنف الدّ  إلىة المصالحة في المغرب لم تسع عمليّ 
باعتبارهم  ،ابقف بها المعارضون في السّ عوت التي كان يوصَ ي عن النّ التخلّ  جرىو المعارضة. 

عون ياسية التي كانوا يوضَ صنيفات الس  ب التّ تجنّ  وقعبهم. كما  رًار  مجرمين وعملاء للخارج ومغ
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ها ن. وهي كلّ يفين الإسلاميّ ين، والمتطر  الانفصاليّ و الملحدين، و ين، يوعيّ على غرار الشّ  ؛يهاف
لىو  ،تجريمهم إلىكانت تسعى  تصنيفاتٌ  ة مات الجماعة الوطنيّ عن مقو   اعتبارهم عناصر غريبةً  ا 

منع هذا و  .ي مفهوم "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"نّ تب وقع ،عوض ذلكو دة والمنسجمة. الموح  
هذا الخيار  كان. تاريخي   سياقٍ  ا من وضع ممارساتها العنيفة في أيّ سياسي  الدّولةَ عت المحايد النّ 

 هاجلّ  أنّ  ةً خاصّ ولة على المستوى القانوني، ة الممارسات العنيفة للدّ مشروعيّ  م موقف إبراز لايدع  
يُفر غ تلك  كانه ومعايير المحاكمات العادلة. لكنّ  قوانيني أو في غياب احترام السرّ  بشكلٍ  وقع

ذا كانت الدّ و . هنفس الآن فيالممارسات من محتواها الس ياسي،   ةً قانونيّ  ارتكبت انتهاكاتٍ  قدولة ا 
 - لهم، فما الذي دعاها إلى أن تفعل ذلك؟ ثمّ  هةً هم التي كانت موج  تجاه ضحايا أبرياء من الت  
 ،اليومحدّ  إلى تها قائمةً ما الذي يجعل مشروعيّ  - في هذا الموضوع ةً وهذا هو البعد الأكثر أهميّ 

 ؟ةً ساتيّ مؤسّ  لاتٍ ها لم تعرف تحوّ غم من أنّ الرّ  علىا ارتكبته في الماضي، و غم ممّ الرّ  على

موا اختاروا أن يقد   قدحايا الضّ  فإنّ ياسي لأفعالها، ياق الس  ب الس  تتجنّ قبلت بأن  قدولة إذا كانت الدّ 
عنف  راءات على اعتبار أنّ ل من هذه القأوّ  ز صنفٌ ركّ  ولقدضوا له. لما تعرّ  متباينةً  قراءاتٍ 

 ولة ولم يكونوا منتمين لأيّ للدّ  معارضةٌ  ا لم تكن لهم أفكارٌ أفرادً  مسّ  عشوائي   سلوكٌ  هوولة الدّ 
ها لم ولة، لكنّ من القراءات التي اعترفت بمواقفها المعارضة للدّ  ثانٍ  هناك صنفٌ و . سياسي   ارٍ تيّ 
 ةٍ سياسيّ  ةٍ ذات مشروعيّ  ةٍ ن من ملكيّ تتكوّ  ؛سةٌ مؤس   أنّها علىمتها ، بل قدّ منسجمةً  ولة كتلةً الدّ  رت

 إلى ريفتق ملكي   في مواجهة الاستعمار، ومن محيطٍ  بفضل دورها الوطنيّ  ت  تقوّ  موروثةٍ 
فاع عن لاستمرار في الد  ا إلىولسعيه  ولة المستعمرة الأمّ ة لاحتفاظه بروابطه مع الدّ لمشروعيّ ا

 عدّته، بل سٍ ة غير متسي  الضحيّ  دّ هذه القراءة لم تع ، فإنّ نفسه لوقتاة. وفي المصالح الاستعماريّ 
ة المتحالفة مع القصر في لأفكار الحركة الوطنيّ  امتدادٌ  هو سياسي   يدافع عن مشروعٍ  مناضلًا 
بقدر ما كانت  ،ةلم تكن المعارضة تستهدف الملكيّ و  .(27)تحقيق الاستقلال منذ نشوئها إلىسعيها 
ي عن عملاء الاستعمار عن طريق التخلّ  وذلك ؛ائدالرّ  دورها الوطنيّ  ةُ الملكيّ  تسترجع أن إلىترنو 
عادة تقوية التّ  ،الأبرز( ملهفقير ممث  و كان الجنرال أ ن)والذي  ولمين. حالف مع المناضلين الوطنيّ وا 

 مؤامراتٍ  غيرنف من القراءات تُهَم العنف التي وُج هت للمناضلين المعارضين هذا الص   عُد  يَ 

                                                           
 .مدمجةٍ  أقراص في يلاتجتس ،ةالعموميّ  الاستماع جلسات والمصالحة، الإنصاف هيئة 27



25 
 

 من ثالثٍ  في صنفٍ و  .(27)ةة والحركة الوطنيّ بين الملكيّ  لٍ مَ محتَ  تهدف إلى الحول دون تحالفٍ 
خيار  ياسي المعارض الذي لم يلغ  لمشروع الس  ا يتبنّ  جرىة، و فضت صفة الضحيّ رُ  القراءات،

 عدّ المواجهة كانت تُ  بأنّ وقع الاعتراف في هذه القراءة  كماولة. لعنف في مواجهة الدّ ا إلىجوء اللّ 
أيّ  إلىسبة بالنّ  لحالا هي ثلماغيير، ملتّ ا إلىيسعى  سياسي   ارٍ وتيّ  قائمةٍ  ا بين دولةٍ ا سياسي  صراعً 
 بحكم أنّ  هذه المواجهة كانت غير متكافئةٍ  أنّ على الرّغم من  لكن  . ةٍ عاديّ  ةٍ سياسيّ  ةٍ وضعيّ 

 بالغة العنف للقضاء على معارضةٍ  فت أدواتٍ ولة وظّ الدّ  تها، فإنّ عدّ  إلى رالمعارضة كانت تفتق
 .(22)الأصل في ضعيفةٍ 

ف من ضع  ها لم تُ نّ فإالخوض فيها،  الدّولةب تجنّ و ولة هذه القراءات لسياقات عنف الدّ تباين  مع
ى . وحتّ على الرّغم من ظلمها اخللنفسها من الدّ  هاات إصلاحإمكانيّ  تلغ  ولم  ،ولةلدّ ا ةمشروعيّ 

من  مساءلاتٍ  أنّ  رأتظام القائم بل لم تستهدف الإطاحة بالن   ،دينتلك المطالب بمحاكمات الجلّا 
د في إنجاز لا يتردّ  ة على نظامٍ المزيد من المشروعيّ   على إضفاءلن تعمل إلاّ هذا القبيل 
 .شجاعةٍ  إصلاحاتٍ 

تجارب المصالحة عبر  ولة في المغرب المحاكمات، على غرار ما حدث في جلّ بت الدّ تجنّ 
عن طريق  ،ة المحاكمات مستقبلًا ة إمكانيّ المغربيّ  ةيغص  الالمصالحة في  تجربةالعالم. ولم تلغ 

حايا ها لم تساير قراءات الضّ ة في هذا المجال. كما أنّ قانونيّ الامتناعها عن تقديم العفو أو الحماية 
 دّ عُ ة، بل لم يُربط العنف في تحليل الهيئة بأسباب سياسيّ و لسياقات العنف الذي مورس عليهم. 

 الانتهاكاتحدثت  لقدة بتدبير العنف وفي احترام القانون. في وظائف الإدارات المعنيّ  خللٍ ل نتيجةً 
 .مطلقةٍ  ع بسلطاتٍ تتمتّ  - لذلك تبعا - كانت، و مراقبةٍ  عن أيّ  ةً ة كانت مستقلّ الأجهزة الأمنيّ لأنّ 

ت بدورها في أن تحمي المواطنين من أخلّ  قدبها خَ ة ونُ لطة القضائيّ السّ  ، فإنّ نفسه وفي الوقت
ضافةً وعلى رأسها الأجهزة الأمنيّ  تجاوزات الإدارات، ربية في التّ  اهناك نقصً  إلى ذلك، فإنّ  ة. وا 

  ا.معً  المحليّ ول والمجتمع الدّ  ىعلى الحقوق على مستو 
                                                           

 قراءات من نفالص   هذا تعكس التي ةالعموميّ  الاستماع جلسات في صورننمب أحمد مهاقدّ  التي هادةالشّ  إلى ضافةً إ 27
 من وصور العسف ذكريات من عناقيد :كتاب في أفكاره نشرب قام عليهم، مورس الذي للعنف ياسيةالس   ياقاتللس   حاياالضّ 

 .(2771 الوطنية، اقةوالورّ  المطبعة: كشامرّ ) المحنة زنازن

 .ةالعموميّ  الاستماع جلسات حرزني، أحمد 22
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للإنجاز لوضع  قابلةٍ  ةٍ عمليّ  بتقديم اقتراحاتٍ  ،ولةقنية لأسباب عنف الدّ سمحت هذه المقاربة التّ  لقد
 نغم مالرّ  علىياسي. و حول سياقات العنف الس   فكري   توافقٍ  انعدام ظلّ ولة، في لعنف الدّ  حد  

 ةٍ أساسيّ  ماتٍ بمقوّ   أن يمسّ إنجاز الإصلاحات من هذا المنظور لا يمكنه إلاّ  قني، فإنّ الت   اطابعه
خضاع الأجهزة لطة القضائيّ ة السّ تدعيم استقلاليّ  :الخصوصب تهمّ  وهي. لطويظام السّ للن   ة، وا 

 ة.ة والقانونيّ ياسيّ للمساءلة الس  ة الأمنيّ 

تنفيذ بو  ،لطوية على أن تعترف بممارساتها العنيفةتسمح حالة المغرب بفهم مدى قدرة السّ و 
ي ذلك دون أن يؤدّ  ،اةللإصلاحات المتبنّ  فكري   البحث عن ترسيخٍ بلها، و  حد  وصيات لوضع التّ 

 حدّ  إلى. وتظهر ة بديلةٍ مقراطيّ يد ساتٍ لطوية ودون الحاجة إلى ترسيخ مؤسّ إلى تقويض دعائم السّ 
 راكم المحدود للمعطيات على مستوى الممارسة بتقديم أجوبةٍ لا يسمح التّ  ،متناقضةٌ  الآن إشاراتٌ 

ة من ولة المستمدّ ة الدّ مشروعيّ  من لم يمسّ  ،ولة بماضيها العنيفاعتراف الدّ  إنّ  بشأنها. حاسمةٍ 
 تاريخها. 

مقراطي يعني العودة إلى الفترة يفكرة أنّ الانتقال الدّ ة تينيّ ة اللّا العسكريّ ات لطويّ السّ فت ظ  وَ  لقد
ة الانتقال اريخي لمشروعيّ رسيخ التّ في سبيل التّ  وذلك ؛كتاتورياتابقة لظهور الدّ ة السّ يبراليّ اللّ 
ياسي ر الس  ا أصاب مسار التطوّ عطبً  الدّكتاتوريّات هذه عُدّتمقراطي. ومن هذا المنظور، يالدّ 
 ى في تلك الحالات التي استمرّ وحتّ  .(21)مقراطي على تصحيحهيالذي يعمل الانتقال الدّ  ،تينياللّا 

مو الاقتصادي وضمان الاستقرار كما كان ة وقدرتها على تحقيق النّ لطويّ فاع عن مزايا السّ فيها الد  
أجل  من يائسةً  محاولاتٍ تلك  عُدّت، "الشيلي"ة بينوتشي في أنصار دكتاتوريّ  إلىسبة الأمر بالنّ 

التي فقد  ،ةفريقيا الجنوبيّ أفي  نفسه يءلشّ احُك م عليه بالفشل. حدث  سياسي   إعادة إحياء خيارٍ 
 ولي.ياسية على المستوى الوطني والدّ ته الس  مشروعيّ  "نظام الأبارتايد"فيها 

ى مبادئ حقوق الإنسان تبنّ  قد ياسيّ ظام الس  فإذا كان الن  . الأمرالمغرب، فقد اختلف  في أمّا
أصول  عنة و اريخيّ جذوره التّ  ني عخلّ ذلك لم يعن التّ  فإنّ على المستوى القانوني،  واضحٍ  بشكلٍ 

                                                           
23 Greg Grandin, "The Instruction of Great Catastrophe: Truth commissions, National History 
and State Formation in Argentina, Chile, and Guatemala", The American Historical Review, 
vol. 110, no. 1 (February 2005), pp. 46-67. 
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ست ة الأولى التي تأسّ ولة الإسلاميّ الدّ  ونعني ؛دارسةة التي تعود إلى عهد الأقليديّ ته التّ مشروعيّ 
مقابل  فيو ابع عشر. منتصف القرن السّ  ة فيولة العلويّ دت بظهور الدّ امن، وتجدّ في القرن الثّ 

لمعالجة الماضي الأليم،  لطوية وكوسيلةٍ للسّ  لٍ يتيني كبداللّا  -ركيييبرالي الأمي الماضي اللّ تبنّ 
ة، ة والقضائيّ سات الأمنيّ نتجت عن المؤسّ  قدالانتهاكات  أنّ  علىالمصالحة في المغرب  ركّزت

قافة سات والثّ منها والعسكرية، أكثر من ارتباطها بالمؤسّ ة الحديثة المدنية المرتبطة بالبيروقراطيّ 
له ه وج  ت تُ ظلّ و ، في الدّولة ازي  ركم دورًالعب  الذي لسياسيّ ا - الجنرال أوفقير قليدية. كما أنّ التّ 

ر قد - رئيس عن جرائم الماضيالمسؤول ال أنّه علىهام أصابع الات    إثربعد وفاته )على  إليه نُظ 
مع  ومتعارضةٌ  شاذّةٌ  حالةٌ أنّه  على( 7912 سنة الثاني الحسن ضدّ  الانقلاب لمحاولة تخطيطه

 ةً عضويّ  قةً علا أنّ إليه على  نُظرممّا  أكثر ،الن ظام الملكي نفسه ومع تصوّراته وخياراته الس ياسية
 .(27)ةبالملكيّ  جمعته

والتي ) ة المعارضةالحركة الوطنيّ ة وفصائل سة الملكيّ رة بين المؤسّ ت  المواجهة المتو  عُدّت قدو 
، (معظم حالات الانتهاكات فيهاشهدت  ،عقودٍ  ةلاثودامت زهاء الثّ  ،اتيّ ينبدأت مع مطلع الستّ 

اني، وأعادت ل نهاية حكم الملك الحسن الثّ انتهت بتعيين حكومة اليوسفي قبي   تةً مؤقّ  ةً استثنائيّ  فترةً 
 وقد ،ةياسيّ ل الحداثة الس  تمث   ةٍ وطنيّ  ، وحركةٍ ةٍ تاريخيّ  ةٍ ذات مشروعيّ  ةٍ لى مجاريها بين ملكيّ إالمياه 

ظام الن   حدث ذلك في ظلّ  .(24)ات القرن العشريننيّ يالاستعمار منذ ثلاث ضال ضدّ جمع بينهما الن  
 خلالها وبعدها. قبل تجربة المصالحة، واستمرّ  نفسه لطويالسّ  ياسيّ الس  

جراءات جبر الضّ لطبيعة عنف الدّ أت هذه القراءات هيّ   ،رر لصالح ضحاياهولة في المغرب وا 
. ةٍ بنيويّ  لتغييراتٍ الن ظام  ذلكض دون أن يتعرّ  ،ماضيه الأليمو ظام بين الن   ةٍ لميّ س   مصالحةٍ  ظروفَ 
ة القضاء ليّ لافي مجال استق ةً ظام بتحقيقها، خاصّ ة التي التزم الن  ساتيّ الإصلاحات المؤسّ  بل إنّ 

 ؤزالت في طور التهيّ ماة، ة المدنيّ ياسيّ سات الس  ة تحت مساءلة المؤسّ ووضع الأجهزة الأمنيّ 

                                                           
 .(7991شر، عودية للأبحاث والنّ ركة السّ الشّ  -الأوسط رقالشّ  كتاب: م. د) 2الطبعة  ،ملك ذاكرة الثاني، الحسن 27

 .2777، مجلة آفاق ،ة في المغرب"عبد الحي مودن، "الحداثة السياسيّ  24
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 ،(28)ةصوص القانونيّ ة في النّ أكثر دقّ  نصيص على بعضها بشكلٍ التّ  وقعى إذا ما الموعود. وحتّ 
  تفعيلها الأكمل على أرض الواقع.فإنّ ذلك لن يضمن بالضّرورة 

ق هذه الإصلاحات، التي تعني في ة على أن تطب  لطويّ بمدى قدرة السّ  اقً الموضوع متعل   هذايبقى 
أن مواطنيه في تدبير الشّ  جوء إلى العنف ضدّ ياسي عن اللّ ظام الس  ي الن  نهاية الأمر تخلّ 

ذاياسي. الس   ن  ،اوهو الأمر الذي نشهد تطبيقه تدريجي   - ق ذلكتحقّ  ما وا   طبيقتّ ال ذلكيخل  لموا 
ة وضمان لطويّ ة السّ ي من مشروعيّ ا يقو  فهل سيكون مكسبً  - بين الفينة والأخرى تراجعاتٍ من 

 ةٍ سياسيّ  ة المطالبة بتوسيع مشاركةٍ عبئة المجتمعيّ ات التّ ع من إمكانيّ ه سيوس  تها، أم أنّ استمراريّ 
ة ياسي ومستقلّ الس   أنفي تدبير الشّ  مضمونةٍ  بسلطاتٍ  عةٍ متمت   خبةٍ تَ من ساتٍ من خلال مؤس   ؛ةٍ فعليّ 

 ة التي لايزال القصر مصدرها؟ستراتيجيّ عن الخيارات الإ

 أنّ  ،بيع العربي. فقد أظهرت الاحتجاجات التي عرفها المغرب في سياق الرّ اليس الجواب محسومً 
 ،ةساتيّ قة بالإصلاحات المؤسّ المتعل   "هيئة الإنصاف والمصالحة"ظام لم يقم بتفعيل توصيات الن  
 قةً ظام حول المصالحة متعل  رات الن  تصوّ  بقاء إلى ارع. وهو الأمر الذي يشيرحت ضغط الشّ  تإلاّ 

 ين والمحافظين. بميزان القوى بين الإصلاحيّ 

ة تجاوز قوّ يظام الن   جعللور الذي لعبته تجربة المصالحة ا في الدّ لا يمكن الحسم إمبريقي   وهنا،
ة دابير الإصلاحيّ التّ  لا يمكن إغفال أنّ  نفسه، لكن في الوقت .ت المنطقةورية التي هزّ ة الثّ الرجّ 

ات بما فيها فتح ملفّ ) العربي بيعاندلاع الرّ  من سنواتٍ قبل نها ظام المغربي قد دش  التي كان الن  
ارع ة للاستجابة لمطالب الشّ روريّ رت له الإمكانات والخبرات والقنوات الضّ وفّ  قد ،(الماضي الأليم

 لم تؤد   ،له اللّاحقةبيع العربي أو ابقة للرّ صلاحات السّ الإ غم من أنّ رّ ال على، . لكن  وسرعةٍ  ةٍ بفعاليّ 
ة في المغرب مقراطيّ يتقوية فرص الدّ  لطوي، فإنّ ظام السّ للن   عميقٍ  بنيوي   هاية إلى تغييرٍ في الن  

تقليص  الواسعة في ظلّ س للمشاركة ؤس  ي قانوني   ق فحسب بالمطالبة بسنّ تعلّ ت لا قبلًا ستم
 ةٍ ة بحريّ ؤون العامّ أثير في تدبير الشّ لتّ ا إلى عي الفعليّ ا السّ ب أيضً ها تتطلّ سلطات الملك، ولكنّ 

 .شك   مااليوم في المغرب، دون ة قائمةٌ الوضعيّ  هولة. وهذمن عنف الدّ  ودون خوفٍ 
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